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 رفـانــــــــــــــر و عــــــــشك

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و الصلاة و السلام على أشرف  
 المرسلين و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

 بادئ الأمر أشكر الله رب العباد شكرا جزيلا طيبا مباركا فيه .
و عرفـانا بالمساعدات التي قدمت حتى يخرج هذا العمل إلى النور أتقدم  

التي قبلت تواضعا  صافة خيرة  بجزيل الشكر و التقدير و العرفـان للأستاذة  
 وكرامة الإشراف على هذا العمل،

فـلها أخلص تحية و أعظم تقدير على كل ما قدمته لي من توجيهات و  
د ووقت طوال إشرافها على  إرشادات وعلى كل ما خصتني به من جه

هذه الدراسة حيث توجيهاتها الكريمة و نصائحها ظاهرة في أكثر من  
 موقع في هذه الدراسة.

كما أتقدم بالإمتنان و العرفـان للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة  
 . الموقرة على تفضهلم لمناقشة هذه الرسالة

ساتذة الكرام كلية الحقوق، و لا يفوتني توجيه الشكر و التقدير لكافة الأ
تيارت، و كل الإداريين و العاملين  -ملحقة السوقر، جامعة إبن خلدون

 فيها.
الذي ساهم بالكثير لإستكمال  بكاري صالح   الإمامو أتقدم بالشكر إلى  

 هذا العمل .
 و أتقدم بالشكر إلى والدي سندي حفظه الله.

 إلى كل هؤلاء أقول شكرا جزيلا ...



 داءــــــــــــــــــــإه
 

 إلى وطني العزيز: الجزائر الصامدة بأهلها
إلى روح أختي الطاهرة ... رحمها الله و جعل قبرها روضا من رياض  

 الجنة
إلى الإنسان الذي علمني كيف يكون الصبر طريقـا للنجاح ... السند و  

 القدوة ...
 والدي الحبيب بارك الله في عمره

غايتي و طموحي ... فـأعطتني الكثير و لم تنتظر  إلى من رصاها  
 الشكر ...

إلى باعثة العزم و التصميم و الإرادة ... صاحبة البصمة الصادقة في  
 حياتي ...

 أمي دولة الصبر بارك الله في عمرها
 إلى سندي ... أخي الحبيب
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 والمنقولة،حيازة الأموال غير المنقولة  والِامتلاك أيالملكية شكل من أشكال التملك      
يعود إليه وحده تقرير  وصاحب ملكيةيصبح الإنسان مالكا  والخيرات المادية وباِمتلاك الأملاك

  عارية.أو مصيرها بيعا أو رهنا 
وسهم ...  شيعوعة كديمومة،وشيوعا ومشاعا و أما الشيوع فمأخوذ من فعل شاع يشيع     
 والشيوع في شريكان، وهما مشاعانبينهم أي مشاعة ...  والدار شيعة... غير مقسوم  شائع

 والإشهار.نتشار الاِ  والقانوني يعنيالِاصطلاح اللغوي 
الملكية الشائعة هي الحالة القانونية التي تنشأ حين يكون هناك حق  القانون:أما في لغة 

قد يكون مالا أو مجموعة من الأموال لم يتوصل بعد إلى  وهذا الحقأو أكثر  مشترك بين إثنين
بقدر نصيبه  ويعتبر شريكا مشاعا،يملك جزءا من الحق يسمى  وكل منقسمتها بين المالكين 
من الأمر  713حيث نصت المادة  الشيوع،جزاء المال المملوك على في كل جزء من أ

 والمتمم علىعلق بالقانون المدني الجزائري المعدل المت .1975/09/261المؤرخ في  75_58
كل واحد منهم غير مفرزة فهم شركاء على  وكانت حصة" إذا ملك إثنان أو أكثر شيئا  أنه:

الجزائري  وعليه فالمشرعإذا لم يقم بدليل على غير ذلك "،  متساوية، وتعتبر الحصصالشيوع 
والتي عقارا بل اِصطلح عليها بمصطلح الشيء  لم يحدد طبيعة محل الملكية الشائعة منقولا أو

 وعليه فهذه والمنقول معا.في نطاقه العقار  وبالتالي يدخلالقانون هو كل شيء إلا الإنسان  في
 منها:الملكية تختلف عن الملكية المفرزة في عدة جوانب نذكر 

 الشائع،ال في كون الملكية الشائعة ليست محددة ولا تنصب على جانب معين من الم      
نما تنتشر   غيرها.تميزها عن  ومحددة بحدودبينما الملكية المفرزة تكون معينة  كله،عليه  وا 

الملكية الشائعة تنتشر فيها ظاهرة تعدد الملاك فكل شريك له حصة رمزية حسابية من       
بينما  لشائع،االحق فيه جميع المال  ولكن محلالقيمة المالية التي يمثلها حق الملكية الشائعة 

الملكية المفرزة يكون صاحب الحق واحدا تثبت له كل القيمة المالية التي يمثلها الشيء محل 
بينما في الملكية  الشركاء،الشريك في الملكية الشائعة مقيدة بحقوق سائر  وتكون سلطات حقه،

  غيره.من  المفرزة فالمالك هنا وحده له الحق أن يمارس سلطاته على كل المال دون مزاحمة

                                                 

، الصادر بتاريخ: 78، العدد المتضمن القانون المدني، ج ر ،26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  - 1

 المعدل والمتمم. 30/09/1975
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عليه فإن هذه الدراسة للشيوع ستكون على نوع محدد من المال هو العقار الشائع ، و     
فالِانتفاع بالعقار الشائع و التصرف فيه ، يقتضي معرفة صاحب العقار بالحقوق و الِالتزامات 

إنه يجعل التي يقررها له القانون ، و بما أن ملكية العقار الشائع  مقسمة بين عدة أشخاص ، ف
تحقيق الِانتفاع به و التصرف فيه أمر صعب ، نتيجة لتزاحم حقوق و سلطات الشركاء 
المتساوية على نفس العقار ، و في مقابل ذلك تقاعسهم على أداء اِلتزاماتهم فيه ، و من أجل 

منح لكل واحد من الشركاء الحق لا ينظر المشرع إلى ملكية العقار الشائع نظرة تشجيع لذلك 
 ي طلب القسمة العقار الشائع . ف

ذا كان   فراز نصيبمصير العقار الشائع القسمة  وا  فإن المشرع تدخل لتنظيم  شريك،كل  وا 
حين  واِستثماره إلىمن شأنه أن يشجع الشركاء على اِستغلاله  دقيقا،أحكام هذا العقار تنظيما 

أن نبين في هذه  ليه سنحاولوع الشركاء،واحد من  واِلتزامات لكلحقوق  وذلك بتكريسقسمته 
في العقار الشائع وفقا لما تناوله المشرع الجزائري في القانون  واِلتزامات الشريكالدراسة حقوق 

 المدني.
واِلتزامات حقوق  الشائع والتعرف علىالتعريف بالعقار  فيهذا الموضوع  وتمثلت أهمية   
د فيه كثير من التعقيد من الناحية من حق ملكية على عقار واح ورود أكثر فيه، و الشركاء

أداء  والتقاعس عنالمشتاع يميل بطبعه إلى الِاستئثار بحقوقه  وأن الشريكالقانونية خاصة 
 وبذلك يتحولالشيء الذي ينتج عنه نوع من التصادم تظهر آثاره على العقار الشائع  اِلتزاماته،

 والصراعات.وسيلة لإثارة النزاعات  والِاجتماعي إلىمن وسيلة للتقدم الِاقتصادي 
  الموضوع:اِختيارنا لهذا  ومن أسباب   

من ضمن موضوعات القانون  هذا الموضوعالموضوعية اِعتبار الأسباب فتمثلت    
ام خاصة أمام الكم الهائل لقضايا إليها الحاجة مع مرور الأي والتي تظهرالهامة العقارية 
مختلفة، و قلة الدراسات المتعلقة بها من نزاعات قضائية  علقوما ت والملكية الشائعةالعقار 

 بتصرف الشريك في العقار الشائع في القانون الجزائري.
وحقوق توسيع معارفنا حول العقار الشائعة بصفة عامة أما عن الدراسات الذاتية فتمثلت في 

دراسة موضوع تكون له خاصة، و الرغبة في تناول و في العقار الشائع بصفة  واِلتزامات الشريك
فائدة علمية، و كذلك توسيع معارفنا الشخصية حول حقوق و اِلتزامات الشريك في العقار 

 الشائع.
 السابقة:أما عن الدراسات 
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حيث أن  المدني،يعد تصرف الشريك في العقار الشائع من الموضوعات المهمة في القانون ف
الرابع تحت عنوان الملكية الشائعة من المادة المشرع الجزائري تناول هذا الموضوع في القسم 

  .742إلى المادة  713
 

في  الأولىالدراسة أما عن الدراسات الأكاديمية التي تم الِاعتماد عليها فتتمثل         
فرع القانون العقاري  الخاص،مذكرة ماجستير في القانون  الشائعة،التصرف في الملكية العقارية 

في كثير من الجزيئات خاصة في تصرف الشريك في  واِستفدنا بها عياد،للطالب الباحث وهاب 
 الشائع.العقار 
مذكرة  الشائع،في المال  واِلتزامات الشريكحقوق  تتمثل في الثانيةالدراسة أما         
 قاسم.للطالب الباحث حكيم  ومسؤولية،فرع عقود  ماجستير،
في حد ذاته  والقانون المدنيقانون العقاري إن البحث في الالدراسة فصعوبات أما عن      

نصطدم بمصطلحات كل مصطلح في حد ذاته حث البلأننا وفي كل جزء من  صعب،
نقص المراجع المتخصصة في الموضوع  ومحاولة شرحه، ناهيك عنيحتاج إلى البحث فيه 

  الشائع.المهتمة بتأصيل القوانين المتعلقة بالعقار  وندرة الدراساتقلة و 
المنهج التحليلي الوصفي لأنه الأنسب عند القيام تم اِستخدام أما عن المنهج المتبع سي       

 الشائعة.بجمع المعلومات حول موضوع الملكية 
  :الموضوع ، ثارت الإشكالية التاليةأهمية  واِنطلاقا من     
  الشائع؟في العقار  واِلتزامات الشريكفيما تتمثل حقوق    

 تضمنسيحيث  ،إلى فصلين  الدراسةستقسم  هذا الإشكال المطروح على وللإجابة       
لتزامات الشريك اِ أما الفصل الثاني فسيتضمن الشائع، حقوق الشريك في العقار  الأولالفصل 

في العقار الشائع، فبخصوص الفصل الأول سيقسم إلى مبحثين إذ سيحدد االمبحث الأول 
و سيتناول مطلبين المطلب الأول حق العقار،  حقوق الشريك في ممارسة سلطات ملكية

الشريك في اِستعمال العقار الشائع، و المطلب الثاني حق الشريك في اِستغلال العقار الشائع، 
أما المبحث الثاني حق الشريك في التصرف في العقار الشائع و سيتناول مطلبين المطلب 

مطلب الثاني حق الشريك في التصرف الأول حق الشريك في التصرف في العقار الشائع، و ال
الجماعي و الفردي في العقار الشائع. أما بخصوص الفصل الثاني فسيقسم إلى مبحثين إذ 
سيحدد المبحث الأول اِلتزام الشريك في العقار الشائع و سيتناول مطلبين المطلب الأول الِالتزام 
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زام بالِاشتراك في نفقات المال الشائع، بالقيام بأعمال الحفظ و الصيانة، و المطلب الثاني الِالت
أما المبحث الثاني اِلتزام الشريك في التصرف الجماعي و الفردي و سيتناول مطلبين المطلب 
الأول اِلتزام الشريك في التصرف الجماعي ، و المطلب الثاني اِلتزام الشريك في التصرف 

 توصل إليها و بعض الِاقتراحات . الفردي . و في الختام سيتم التطرق إلى أهم النتائج الم
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فهو يمنح لصاحبه جميع سلطات  التام،إن حق الشريك في الشيوع هو حق ملكية بالمعنى 

بمعنى أنه لكل شريك أن يستولي على ثمار  واِستغلال وتصرف،حق الملكية من اِستعمال 
 الشركاء.بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر  وأن يستعملهالمال الشائع 
" كل شريك في الشيوع  على: والتي تنص ج، م. ق. 714يفهم من نص المادة  وهذا ما

بحيث لا  وأن يستعملهاعلى ثمارها  وأن يستولييتصرف فيها  ولو أن تاما،يملك حصته ملكا 
 ."يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء 

 الشائع،هذا الفصل سيتم تبيان حقوق الشريك في ممارسة سلطات ملكية العقار  وفي دراسة
فالمبحث  مبحث،كل منهما في  وذلك بتخصيص الشائع،العقار  في التصرف في وحق الشريك

لحق الشريك  والمبحث الثاني الشائع،الأول لحقوق الشريك في ممارسة سلطات ملكية العقار 
  الشائع.في التصرف في العقار 
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 الشائعالعقار  حقوق الشريك في الأول:المبحث 
كل  ويمارس عليها تامة،شائعة بحصته المعلومة القدر ملكية يتمتع الشريك في الملكية ال      

وعليه فحق الشريك المشتاع في ممارسة سلطات ملكية  ملكه،حقوقه مثله مثل المالك على 
العقار الشائع يتميز عن ممارسة سلطات ملكية العقار المفرز في أن حق الشريك في الشيوع 

أحكاما خاصة تتعلق به لا الشريك في الشيوع  يجعل لحق وهذا مامقيد بحقوق سائر الشركاء 
 .1حيث حق التصرف فيه ولا منمن حيث حق الانتفاع به 

حق الشريك في استعمال العقار  الأول:المطلب  مطلبين،لذلك سيتم دراسة هذا المبحث في 
  الشائع.حق الشريك في استغلال العقار  والمطلب الثاني: الشائع،

 الشائعفي استعمال العقار حق الشريك  الأول:المطلب 
عن طريق استعماله  به،أول ما يتبادر لكل شريك في المال الشائع هو الانتفاع        

ذ يقصد باستعمال العقار الشائع استخدامه فيما له عن طريق إ. 2لأغراضه واستغلاله تحقيقا
فلا  طبيعته،به  حسب ما تسمح ثماره،القيام بالأعمال المادية بغية الحصول على منافعه دون 

لى مصرف للمياه الضارة كما أن حق الاستعمال مقيد بعدم إيحول البئر أن يمكن للشريك 
خرين فلا يمكنه أن يضع حاجزا في أرضه يعوق مرور بقية الإضرار بحقوق الشركاء الآ

 .3الشركاء
على  حيث أن المشرع الجزائري أدرج ضمن نصوص القانون المدني أحكاما عامة تنطبق      

 الاتفاق المنظم لاستعمال العقار الشائع كتنظيمه لقسمة المهايأة باعتبارها صورة من صور
 )الفرع المكانية تفى بتنظيم أحكامها بنوعيهال اكيقم بتعريفها ب والتي لملعقار الشائع ااستعمال 

 لجزائري.امن القانون المدني  736لى إ 733في المواد من  الثاني( والزمانية )الفرع الأول(
 

                                                 

مختاااري سااهيلة، حاااج أحساان ساامية، حقااوق واِلتزامااات الشااريك فااي العقااار الشااائع، مااذكرة ماسااتر، تخصااص عقاااري، كليااة  .1
 .6، ص 2014/2013السنة الجامعية الحقوق، جامعة المدية، 

. قاساام حكاايم، حقااوق واِلتزامااات الشااريك فااي العقااار الشااائع، مااذكرة ماجسااتير، تخصااص عقااود ومساا ولية، كليااة الحقااوق، قساام  2
 . 24، ص 2012القانون الخاص، جامعة البليدة، السنة الجامعية جوان 

الملكياااة الشاااائعة، ماساااتر قاااانون الأعماااال، ماااادة الأنظماااة  . العاااود عائشاااة المحباااوبي، الحميااادي توفياااق، عااار  تحااات عناااوان 3
، ص 2013/2014معياة الخاامس، المغارب، السانة الجا العقارية، كلية العلوم القانونية والِاقتصادية والِاجتماعياة، جامعاة محماد

11. 
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 المكانيةحق الشريك في قسمة المهايأة  الأول:الفرع 

" يتفق الشركاء في قسمة  بقولها:قانون مدني جزائري  1فقرة  733نصت عليها المادة         
المهايأة على أن يختص كل منهم بجزء مفرز يساوي حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه 

 سنوات،تفاق لمدة تزيد عن خمس ي الأجزاء ولا يصح هذا الافي مقابل ذلك عن الانتفاع بباق
كانت مدتها سنة  جديد،اتفاق  ولم يحصلنتهت المدة المتفق عليها فإذا لم يشترط لها مدة أو اِ 

لم يعلن الشريك الى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب  إذاواحدة تتجدد 
 في التجديد. "

واستغلال مة المهايأة المكانية هي اتفاق م قت بين الشركاء يراد به تنظيم الانتفاع فالقس     
خمس ذا دامت قسمة المهايأة حالة الشيوع فإ نهاءولا يراد به إ الشيوع،ثناء قيام الشائع أ المال

عالجته  وهذا ما. 1لى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلكاِنقلبت إ (15)عشرة سنة 
 الجزائري.من القانون المدني  2الفقرة 733 لمادة  ا

لقانون بمجرد مرور خمس ا من القسمة المهايأة الى قسمة نهائية يتم بقوة وهذا التحول         
لما لم يوجد اتفاق سابق بين الشركاء على خلاف  المكانية،على قسمة المهايأة عشرة سنة 

 .2ذلك
 منها:ة خصائص نذكر المهايأة المكانية بعد وتتميز قسمة

  الشيوع.قسمة المهايأة ملزمة للملاك على 
  رضائية.قسمة  المهايأةقسمة 
  عرفية.المهايأة 

 الزمانيةحق الشريك في قسمة المهايأة  الثاني:الفرع 
يجوز أن تكون قسمة "  بقولها:قانون مدني جزائري  734القسمة المادة  عالجت هذه        

كل منهم لمدة  المشترك،الشركاء على أن يتناولوا الانتفاع بجميع المال المهايأة أيضا بأن يتفق 
 . "تتناسب مع حصته 

                                                 

الإدارة والقاانون، جامعاة بااجي التواصال فاي الِاقتصااد و نياة فاي القاانون المادني الجزائاري، محمد بلبال، القسامة المهاياأة المكا .1
 .81، ص 02، العدد 24مختار بعنابة، المجلد 

سااليمة طااويري، فاطمااة شاوشااي، إدارة المااال الشااائع فااي التشااريع الجزائااري، مااذكرة ماسااتر، تخصااص قااانون عقاااري، كليااة  .2
 .15، ص 2013/2012الحقوق، جامعة المدية، السنة الجامعية 
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المادة فقسمة المهايأة الزمانية تقوم على تمكين كل شريك مشتاع من  وتطبيقا لهذه        
 . 1عةدون غيره من الشركاء طوال فترة معادلة لحصته الشائ الشائع،الانفراد بالانتفاع بكل العقار 

بحيث تسري عليها  الزمانية،المشرع الجزائري لم ينص صراحة على مدة قسمة المهايأة     
بشرط ألا يتعدى الانتفاع أو البقاء في  المكانية،القواعد العامة المتعلقة بمدة قسمة المهايأة 

مهما  لى قسمة نهائيةقسمة المهايأة الزمانية إ ولا تنقلب سنوات.الشيوع لمدة تزيد عن خمس 
. 2زمن الانتفاع به وتقسم فقط إفراز،قي العقار الشائع على حالته دون طالت مدتها لأنها تب

ذ يصعب الانتفاع بها من خلال المهايأة ت إتكون المهايأة الزمانية في المنقولا وغالبا ما
عب فيص الشيوع،أن تكون سيارة مملوكة على  ومثال ذلك قسمتها،المكانية لصعوبة تجزئتها أو 

ث تمكن كل شريك بالانتفاع لى المهايأة الزمانية بحيفيتم اللجوء إ مكانية،ها مهايأة علي التهاي 
 .3بنسبة حصته فيها لفترة معينة من الزمنبالمال 

 الشائع ستغلال العقارحق الشريك في ا   الثاني:المطلب 
ر العقار الشائع أي يقصد باستعمال العقار الشائع حصول الشريك المشتاع على ثما          
ته تتلائم مع الطبيعة القانونية ضع المشرع الجزائري قواعد خاصة لإدار لذلك و  وريعه،دخله 

بحيث تتحقق المصلحتان المشتركة  العقار،استغلال هذا  وضمانا لحسن الشائعة،للملكية 
الشريك في  حقحيث تناول الفرع الأول  المطلب،سيتم مناقشته في هذا  وهذا ما والفردية معا.

 الشائع.ما الفرع الثاني حق الشريك في حفظ العقار إ الشائع،العقار  دارةإ
 الشائعدارة العقار حق الشريك في إ الأول:الفرع 
دارة المال الشائع " تكون إ أنه:المدني الجزائري على من القانون  715نصت المادة          

 هذه-ذلك لصعوبة تحقق  ولكن نظرا ،ف ذلك"من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخال
 العامة،المشرع في القانون المدني الجزائري بوضع استثناءات عن القاعدة  تدخل-القاعدة 
  الشركاء.ين جماع بصعوبة العملية عند تعذر الإلتجاوز ال
 ا(.)ثانيغير المعتادة  وأعمال الإدارة )أولا(ارة المعتادة دأعمال الإ وميز بين         

                                                 
 .09، مرجع سابق، ص مختاري سهيلة، حاج أحسن سمية .1
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية، الجزء الثامن، الطبعاة الثالثاة، منشاورات الحلباي  .2

 .860، ص 2000الحقوقية بيروت، لبنان، سنة 
رة ماسااتر، تخصااص ق م شااامل، كليااة أورتلااي ليلااى، صااولة زوبياادة، إدارة المااال الشااائع فااي القااانون الماادني الجزائااري، مااذك .3

 .35، ص 2014/2015الحقوق، جامعة بجاية، السنة الجامعية 
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 المعتادةدارة أعمال الإ أولا:
الأعمال التي لا تنطوي على تغيير أساسي أو تعديل دارة المعتادة الإ ويقصد بأعمال        

  .1في الغر  الذي أعد له المال الشائع، كالإيجار
يكون ملزما  :"من القانون المدني الجزائري على أنه 1الفقرة  716ولقد نصت المادة        
على  وتحسب الأغلبيةالمعتادة كل ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة للجميع 

فإذا لم يوجد أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ  الأنصباء،اس قيمة أس
 تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع".  ولها أن اللازمة،التدابير 
لبية الشركاء أي التي تزيد على النصف سلطة القيام بهذه إذ منح المشرع لأغ          

ذا تعذر أنفسهم،هنا أغلبية الأنصبة لا أغلبية الشركاء  والمقصود بالأغلبية الأعمال،  وا 
لحالة للمحكمة بناءا الحصول على الأغلبية اللازمة للقيام بأعمال الإدارة أجاز المشرع في هذه ا

كأن تأمر  الضرورة،خذ التدابير اللازمة التي تقتضيها الشركاء أن تأمر بأعلى طلب أحد 
من فوات  وذلك خوفاجارها بأجرة مناسبة يتقدم لإستئ بتأجير الأر  الزراعية للشخص الذي

أن تقوم  وأيضا يمكن الإيجار،فتفو  في ذلك لأحد الشركاء الحق في إبرام عقد  الصفقة.
 وذلك طبقا ،2يتولى سلطة الحارس القضائي للمال الشائع يكون من بين الشركاء أو من غيرهم

ذا كان"  على:التي تنص  2ف  610المادة  الجزائري،القانون المدني  موادلأحكام  الحارس  وا 
 607والمادة  وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة هذا الحساب بقلم الكتاب" القاضي،قد عينه 

وبإدارة  حراستها،وال المعهودة إليه " يلتزم الحارس بالمحافظة على الأم على:التي تنص  1ف 
 . الأموال مع القيام بها قيام الرجل المعتاد " هذه

 المعتادةأعمال الإدارة غير  ثانيا:
ي سيا في المال الشائع أو الغر  الذتلك الأعمال التي تقتضي تغييرا أسا ويقصد بها        

ا نت أو البناء في أر  أو تحويلهكإعادة بناء منزل أو تحويل مطعم إلى مقهى أنتر  ،3أعد له
 الصناعي.ستغلال من أر  زراعية إلى أر  معدة للاِ 

للشركاء الذين يملكون  "أن:المدني الجزائري على القانون  من 717عليها المادة وقد نصت 
نتفاع بهذا المال من شائع أن يقرروا في سبيل تحسين الاِ على الأقل ثلاثة أرباع المال ال

                                                 
 .112، ص 2005نشر والتوزيع، مصر، سنة أنور عمروسي، الملكية و أسباب كسبها، دار محمود لل .1
 .40أورتلي ليلى، صولة زوبيدة، مرجع سابق، ص  .2
 .34. قاسم حكيم، مرجع سابق، ص 3
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على أن يعلنوا  المعتادة،الغر  الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة  تعديل فيوالالتغييرات 
راتهم إلى باقي الشركاء و لمن خالف من ه لاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من اقر 

 وقت الإعلان". 
نما دارة غير المعتادة فلم يكتفي المشرع بالأغلبية العادية من أجل القيام بأعمال الإ        وا 
تفاق الشركاء الذين على الأقل ثلاث أرباع باِ  بحيث تكون هذه الأعمال موصوفة،غلبية أ اشترط
تلتزم بقرار  والأقلية المخالفة قانونية،عن الأقلية إنابة تنوب  وهذه الأغلبية الشائع،المال 
 .1الأغلبية

 الشائعحق الشريك في حفظ المال  الثاني:الفرع 
لكل شريك في الشيوع " أنه:من القانون المدني الجزائري على  718نصت المادة          

 ."ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ولو كان الشيء،الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ 
دون حاجة إذ لكل مالك مشتاع الحق في القيام بأعمال حفظ المال الشائع كأحد مظاهر إدارته 

فهي أعمال تتعلق بالحفاظ على المال  اِعتراضهم، وحتى رغمبل  ،الباقينالشركاء إلى موافقة 
 .2المصلحة المشتركة لهم وتصب فيلمصلحتهم جميعا 

 الشائعحفظ المال  أولا:
تحت رقم  19/11/1997جتهاد المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ اِستقر اِ        

في الشيوع الحق في أن يتخذ من " من المقرر قانونا أن لكل شريك :الذي يقضي 150167
في  -الثابت و لما كان  ،ذلك بغير موافقة باقي الشركاء الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء لو كان 

أن قضاة المجلس لما صادقوا على الحكم المستأنف القاضي يطرد الشاغل في   -قضية الحال 
مشترك فإنهم قد أصابوا في المنزل محل النزاع بطلب من أحد الشركاء للمحافظة على المال ال

 ،كون من قبل كل الشركاء أو أغلبهمقرارهم خاصة و أن القانون لا يشترط في رفع الدعوى أن ي
 ستوجب رف  الطعن  " . كان كذلك اِ متى و 

                                                 
ممااي، النظااام القااانوني لساالطات المالااك علااى الشاايوع، مااذكرة ماسااتر، تخصااص ق. ع، كليااة الحقااوق، جامعااة الشااهيد . حكيمااة 1

 .27، ص 2017/2016حمة لخضر، الجزائر، الوادي، السنة الجامعية 
جامعاة يحياى  أعماال الحفاظ كمجاال لِاساتئثار الشاريك المشاتاع باالإدارة المعتاادة، كلياة الحقاوق،محاضارة فاي . رمضان قنفاوذ، 2

 .02فارس، المدية، ص 
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ولا تلحق الضرر بباقي الشركاء ومادامت هذه الأعمال ت دي إلى حفظ الشيء الشائع         
 .1هم جميعافمعنى ذلك أنها تسري لصالح

يقصد بها القيام  والأعمال الماديةوقد تكون أعمالا مادية أو تصرفات قانونية،         
الوفاء بالضرائب  والتصرفات القانونية تتلف،قبل أن  وجني الثمار الضرورية،بالترميمات 

 .2للعين الشائعة توقيا للتنفيذ عليهاالدائن المرتهن  والوفاء بدين العين،المفروضة على 
 وتكاليفهشتراك في نفقات إدارة المال الشائع الا   :ثانيا

" يتحمل جميع الشركاء  الجزائري:من القانون المدني  719نصت عليه المادة  وهو ما         
عليه وسائر التكاليف  وحفظه والضرائب المفروضةنفقات إدارة المال الشائع  حصته،كل بقدر 

 كل ذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك ". المال،ى الناتجة عن الشيوع أو المقررة عل
يتحملون كل بقدر حصته في المال الشائع نفقات أن كل الشركاء على الشيوع  ومقتضى ذلك
إلا تطبيقا للقواعد العامة فكل  وما هذا ذلك،ائع ما لم يوجد نص على خلاف حفظ المال الش

فتنقسم تكاليف هذا المال عليهم جميعا كل  قدمنا،الشركاء على الشيوع ملاك للمال الشائع كما 
" كل ذلك ما لم  على:تنص  التي 719ستثناء الوارد في المادة مع مراعاة الاِ  ،3در حصته فيهبق

من القانون المدني  705ستثناء نجد المادة الاِ  وتطبيقا لهذا. يوجد نص يقضي بغير ذلك "
حصة جدية في تعلية الحائط المشترك أن  للمالك إذا كانت له"  أنه:الجزائري التي تنص على 

 وصيانة الجزءيتحمل وحده نفقة التعلية  وعليه أن بليغا،يعليه بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا 
عن  الناشئبالأعمال اللازمة لجعل الحائط قادرا على حمل زيادة العبء  وأن يقوم المعلى،

 متانته.التعلية دون أن يفقد شيئا من 
فعلى من يرغب فيها من  التعلية،لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل فإذا            

اد من سمكه في ناحيته هو بقدر الشركاء أن يعيد الحائط كله على نفقته بحيث يقع ما ز 
دون أن يكون للجار الذي  مشتركا،المجدد في غير الجزء المعلي  ويظل الحائط الِاستطاعة،

 أحدث التعلية حق في التعوي ".

                                                 
الحقاااوق العينياااة الأصااالية أحكامهاااا و مصاااادرها، الطبعاااة الرابعاااة، منشاااأة -حسااان كيااارة، الماااوجز فاااي أحكاااام القاااانون المااادني .1

 .168، ص 1998عارف، الإسكندرية، مصر، سنة الم
 .25. حكيمة ممي، مرجع سابق، ص 2
 . 808عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص . 3
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شتركا مر تعلية الحائط لمصلحة الجارين اِ قتضى الأإذا اِ  يتبين من هذا النص أنه ؛         
معا في نفقات التعلية كل بنسبة حصته فإذا كانت التعلية تقتضيها مصلحة جدية لأحد الجارين 

و على أن  ،كان لهذا الجار أن يعلي الحائط أن لا يلحق بشريكه ضررا جسيما  ،دون الآخر 
و إجراء ما يلزم لتمكين الحائط من أن يتحمل ،  نفقة التعلية و صيانة الجزء المعلي يتحمل

فإذا اقتضت التعلية  ،زيادة العبء الناشئة عن التعلية دون أن يفقد الحائط شيئا من متانته 
زاد من سمك  ما،  كانت نفقة ذلك على الجار الذي له مصلحة في التعلية ، بناء الحائط إعادة 
و إلا دفع تعويضا لشريكه عما زاد في سمك الحائط ،  ط يكون في ناحيته بقدر الإمكانالحائ

و لا يدفع  ،و يكون الحائط المجدد مشتركا في غير الجزء المعلي  ، من ناحية هذا الشريك 
الشريك تعويضا للشريك الذي قام بالتعلية عن الفرق بين القيمة و ما بين الحائط القديم و 

 . 1يد الحائط الجد
 الشائعحق الشريك في التصرف في العقار  الثاني:المبحث 

إذا كان حق كل شريك مشتاع هو حق ملكية وارد بنسبة حصته الرمزية على الشيء         
لذلك في الأصل التصرف في هذا الشيء كله أو في  وكان يستطيع الشيوع،الشائع كله في فترة 

وسلطاتهم  الشركاء،مقيدة بحقوق باقي  وبالتالي سلطتهإلا أن حقه  منه،حصة مفرزة أو شائعة 
من حق التصرف بمفرده الوقت لا يحرم كل شريك على حدة  وفي نفس التصرف.في  المماثلة

ن كان منه،في كل الشيء الشائع أو في جزء مفرز  مثل هذا التصرف الِانفرادي لا يعتبر  وا 
فواضح أنه يعتبر  الشائعة،حصته أما تصرف كل شريك في  الشركاء.نافذا في حق باقي 

 الباقين.حق  ونافذا فيصحيحا 
 )المطلبهذا المبحث حق الشريك في التصرف في العقار الشائع كله  وعليه سيعالج      
 (.الثاني )المطلبالعقار الشائع  والفردي في والتصرف الجماعي الأول(

 كلهحق الشريك في التصرف في العقار الشائع  الأول:المطلب 
قد يلجأ الشريك للتصرف في العقار الشائع كله دون تفوي  مسبق من باقي الشركاء          

إما تعنتا منه اتجاههم أو لرغباته في الإنهاء المبكر الفردي  ويحدث ذلك عنهم،فهو ليس وكيلا 
 .2للشيوع أو لأنه وجد الصفقة رابحة أو لغير ذلك

                                                 
 .09رمضان قنفوذ، مرجع سابق، ص . 1
. بهياااني حوريااة، أحكااام التصاارف القااانوني للشااريك فااي العقااار الشااائع فااي التشااريع الجزائااري، مااذكرة ماسااتر، تخصااص ق. ع، 2

 .31/30، ص _ ص 2014/2013كلية الحقوق، جامعة الدكتورة يحيى فارس، المدية، السنة الجامعية 
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على  ومعها القضاءالفقهاء  وتذهب غالبيةصرف هذا التإذا اختلف الفقه حول حكم        
 حصته،أنه تصرف فيما يملك بالقدر الذي يوازي  كله،اعتبار تصرف الشريك في المال الشائع 

نافذا بين طرفيه في  ويكون صحيحايملك بالقدر الذي يوازي حصص الشركاء الأخرين  وفيما لا
  .1بطال لمصلحة المتصرف إليهكل المال الشائع غير أن هذا التصرف يكون قابلا للإ

 )الفرعمناقشة تصرف الشريك في كل المال الشائع فيما بين المتعاقدين  وعليه سيتم        
 .(الثاني )الفرعفي العقار الشائع كله في مواجهة باقي الشركاء  وتصرف الشريك الأول(،
 المتعاقدينتصرف الشريك في كل المال الشائع فيما بين  الأول:الفرع 
 وهما:التمييز بين حالتين  وهنا سيتم        

 الشائعجهل المشتري أن البائع لا يملك كل العقار  أولا:
مدني قررت لمصلحة المشتري وحده حق طلب إبطال ال انونالق 397إن نص المادة         

 لو باع الشريك في الشيوع والأمر نفسه المبيع،البيع إذا كان صادرا من غير مالك الشيء 
قد باع فيما يخص  وبذلك يكون الآخر،فإنه يعتبر تصرفا في حصة الشريك  كله،للعقار الشائع 

المطالبة بإبطال البيع فيما هذه الحصة على أساس ملك  وللمشتري حق الغير،هذه الحصة ملك 
 فاته،لحقت به أو كسب  ومن خسارةيطالب بالتعوي  عما أصابه من ضرر  وله أن. 2الغير

يكون وقت البيع عالما بأن  ألابمعنى  النية،لحكم بإبطال البيع بشرط أن يكون حسن ا وذلك بعد
إلا الثمن  ولا يستردأما إذا كان يعلم فإنه يستطيع أن يطالب بإبطال البيع  المبيع،البائع لا يملك 

أي كتسب البائع العقار المبيع بإذا ما اِ  ويصح البيعفي سبيل ذلك أنفقه  ولا مادون إي تعوي  
فإذا وقع كل  القسمة،نتظار نتيجة إليه اِ  وكذلك للمتصرف. 3سبب من أسباب كسب الملكية

ذا وقع القانونية،أنتج آثاره استقر التصرف و المال الشائع عند المتصرف  جزء فقط في نصيب  وا 
ولا  الجزء،ففي هذه الحالة يستقر حق المتصرف إليه على هذا  الشائع،المتصرف من المال 

 .4لشركاءعدا ذلك في مواجهة ا فيمالتصرف ا يسري
 

                                                 
 .59. حكيمة ممي، مرجع سابق، ص 1
. وهاب عياد، التصرف في الملكية العقارية الشائعة، مذكرة ماجستير، تخصص ق الخاص، فرع ق. ع، كلية الحقوق، جامعة 2

 .54، ص 2008/2007منتوري، قسنطينة، السنة الجامعية 
 .51بهياني حورية، مرجع نفسه، ص . 3
 .50قاسم حكيم، مرجع سابق، ص  .4
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 كله: علم المشتري أن البائع لا يملك العقار الشائع ثانيا
من القانون المدني  2/  714أما في هذه الحالة فلا مجال هنا لأعمال حكم المادة         

ملك ي تطبيق أحكام بيع الجزائري نظرا لأنها تتضمن خروجا على القواعد العامة التي تقتض
خرين بالنسبة لحصصهم مفرز المتصرف فيه يخص الشركاء الآعتبار أن الجزء الباِ  ،الغير 

، لي تعرضت عليها إالمادة ينحصر تطبيقا في الحالة  و من هنا فإن حكم هذه ،الشائعة فيه 
بصددها و نحن  يجوز أن تتعداها إلى الحالة التي و لا ،فيما يتعلق بالتصرف في جزء مفرز 

بالتصرف في الشيء الشائع كله حيث أن القواعد العامة تعتبر أن مثل هذا التصرف  الخاصة
و يكون هذا  ،الشائع للشريك المتصرف فيما يزيد عن النصيب  ،قد ورد على ملك الغير 

دون المتصرف و يجوز له بالتالي وحدة  ،التصرف بالتالي قابلا للإبطال لمصلحة المشتري 
 . 1فيما زاد عن الحصة الشائعة للشريك المتصرف المطالبة بإبطال العقد 

 الشركاءتصرف الشريك في العقار الشائع كله في مواجهة باقي  الثاني:الفرع 
في العقار الشائع كله في مواجهة باقي الشركاء سيتم التطرق في هذا الفرع لتصرف الشريك     

 )ثانيا(.التصرف  وآثار هذا )أولا(
 الشركاءلعقار الشائع كله في مواجهة باقي تصرف الشريك في ا أولا:
ويحل  المتصرف،البيع يكون نافذا في حق باقي الشركاء في حدود النصيب الشائع للشريك     

والتصرف من حيث السلطات المقررة لإدارة العقار الشائع  فيه،المتصرف إليه محله  بالتالي
عن حصة التصرف فيما زاد  وعدم نفاذأن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكياتهم  ويكون للشركاء فيه،

 الغير،فإن تصرف الشريك في العقار الشائع كله يعتبر تصرفا في ملك  وعلى ذلك الشريك.
ولكن هذا التصرف تصرفا صادرا عن المالك  ولذلك يعتبر كله،حيث أن حقه يرد على الشيء 

 الشيء،ذلك  على مقيد بما لباقي الشركاء من حقوق مماثلة وفي التصرففي الملكية  حقه
في حق  وغير نافذ المتعاقدين،مقتضى كل ذلك أن هذا التصرف يكون صحيحا نافذا فيما بين و 

 . 2باقي الشركاء
 فيهحقوق شركائه في العقار الشائع كله على  منفردا أثر تصرف الشريك ثانيا:

                                                 
 .51بهياني حورية، مرجع سابق، ص . 1
 .51، ص بهياني حورية، المرجع نفسه .2
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ن باعه مثلا بأ ما،لفائدة شخص  ريك منفردا في العقار الشائع كلهإذا ما تصرف الش       
سواء كان هذا الأخير يعلم أو يجهل بأن الشريك البائع يملك أو لا يملك العقار كله مفرزا أو 

الذي أبرمه الشريك  –البيع  –في الشيوع فإن باقي الشركاء يعتبرون من الغير في التصرف 
 . 1لحصصهم الشائعة في العقار الشائع وذلك بالنسبة

بمعنى أن  البائع،بإستثناء الحصة الشائعة التي للشريك  حقهم،في البيع نافذا  ولا يكون      
غير  ويظل البيع فقط.البيع ينفذ في حق باقي الشركاء بالنسبة للحصة الشائعة التي تعود للبائع 

محل  )المشتري(يحل المتصرف إليه  وذلك بأن الشائعة،نافذ في حقهم بالنسبة لحصصهم 
ذلك أنه لا  ويترتب على الشركاء،مع سائر  ويصبح شريكا ،الشائعةالشريك البائع في حصته 

أو يطالب بإبطال يمكن لأي شريك من سائر الشركاء أن يتعر  للمشتري في حصته الشائعة 
فإن التصرف لا  المتصرف،. أما بالنسبة لما يزيد عن حصة الشريك 2البيع أو يدعي استحقاقها

 لحقوقهم،ستحقاق تأكيدا بالتالي رفع دعوى الاِ  لهمويجوز  يكون نافذا في مواجهة باقي الشركاء
 . 3أيضا إقرار مثل هذا التصرف بما يجعله نافذا في حق الجميع ويكون لهم

 الشائعالعقار  والفردي فيالتصرف الجماعي  الثاني:المطلب 
وله  تاما،" كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا  أنه:على  2/ 714نصت المادة         

بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر  وأن يستعملهاعلى ثمارها  وأن يستوليصرف فيها يت أن
" للشركاء الذين يملكون على الأقل  أنه:قانون مدني جزائري على  720والمادة . "الشركاء 

على أن  قوية،ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب 
من ه لاء حق الرجوع إلى  ولمن خالفباقي الشركاء غير قضائي قراراتهم إلى  يعلنوا بعقد

تكون قسمة المال الشائع ضارة  وللمحكمة عندما الإعلان،المحكمة خلال شهرين من وقت 
 أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا ". الشركاء،بمصالح 
لشريك المشاع الملكية بحسب حصته الرمزية يحق ل الذكر،المواد سابقة  واِنطلاقا من       

في الأصل التصرف في المال الشائع أو  ولذلك يستطيعكله في فترة الشيوع على الشيء الشائع 

                                                 
 .58وهاب عياد، مرجع سابق، ص  .1
 .58وهاب عياد، المرجع نفسه، ص  .2
 .32مختاري سهيلة، حاج أحسن سمية، مرجع سابق، ص  .3
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في حصة مفرزة أو شائعة منها إلا أن حقه في التصرف مقيد بحقوق باقي الشركاء لما لهم من 
 .1سلطات مماثلة على نفس المال

وحق  الأول( )الفرعالتطرق إلى حق التصرف الجماعي في العقار الشائع  وعليهم سيتم         
 الثاني(. )الفرعالفردي في العقار الشائع  التصرف

 ائعالشحق التصرف الجماعي في العقار  الأول:الفرع 
إذ يستفاد منها أن التصرف في العقار الشائع  الذكر،سالفة  720نصت عليه المادة         

مع  العقار،يتعذر إجماع الشركاء على التصرف في هذا  ولكن قد الشركاء،ميع يقتضي اِتفاق ج
 الكافية.إعطاء الأقلية غير الموافقة على التصرف الضمانات 

 وتصرف أغلبية ()أولاكل الشركاء في العقار الشائع  ومنه سيعالج هذا الفرع، تصرف        
 .()ثانياالشركاء في العقار الشائع 

 الشائعل الشركاء في العقار تصرف ك أولا:
التصرف بالمال الشائع فيما بينهم فقد تنقل  ومطلقة فييتمتع الشركاء بسلطة كبيرة        

بحيث تبقى هذه  عليها،الملكية كلية أو بعضا منها أو يتم تقرير حقا عينيا أصليا أو تبعيا 
 .2التصرفات نافذة حتى بعد اِنتهاء حالة الشيوع بالقسمة

 العقار:رفات الناقلة لملكية أ_ التص
إذ يعتبر البيع التصرف الأكثر شيوعا  والهبة،من التصرفات الناقلة لملكية العقار البيع        

 المجال.أو اِستعمالا في هذا 
 كله: بيع الشركاء مجتمعين للمال الشائع 1أ_

"عقد يلتزم بمقتضاه بأنه: من القانون المدني الجزائري البيع  351إذ عرفت المادة        
شخص يسمى البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر لشخص يسمى المشتري مقابل مبلغ 

ما يشترط  ويشترط لصحتهفلم يورد المشرع الجزائري نصا قانونيا خاصا ببيع العقار نقدي ". 

                                                 
حقوق، خالد خوجة عبد الصبور، النظام القانوني لتصرف الشركاء في العقار الشائع، مذكرة ماستر، تخصص ق. ع، كلية ال .1

 . 23، ص 2020/2019ملحقة السوقر، جامعة إبن خلدون، تيارت، السنة الجامعية 
خالد سالطي ناواف الساجلاوي، تصارف الشاريك فاي الملكياة الشاائعة، دراساة مقارناة قانونياة فقهياة، ماذكرة ماجساتير، قسام ق.  .2

 . 49ص  ،2013/2012السنة الجامعية  الأردن، م، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،
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طبيعة في ذلك ما يتعار  مع  ولا يوجدمع مراعاة الإجراءات الشكلية  عامة،في العقود بصفة 
 .1من القانون المدني الجزائري 714لذا يسري عليه حكم المادة  الشيوع،
هذا النوع من البيوع من قبل الشركاء مجتمعين في حالة إِقدامهم على إنهاء  وبهذا يكون      

النوع من البيوع بيع  هذا وبذلك يسمى عينا،قار الشائع حالة الشيوع أو اِستحالة قسمة الع
 التصفية.

 كلههبة الشركاء مجتمعين للمال الشائع  2أ_
التصرفات  وهي من بالهبة،يحق للشركاء مجتمعين أن يتصرفوا في العقار الشائع كله      

من قانون الأسرة الجزائري  202المشرع الجزائري في نص المادة  وقد عرفها للملكية،الناقلة 
ة لأحكام قانون التوثيق من كتابة إذ تخضع هذه الأخير  ،" الهبة تمليك بلا عو  " أنها:على 

جراءات الشهررسمية  العقاري بالمحافظة العقارية متى تحدث أثرها في نقل الملكية إذا وقعت  وا 
 وخلافا للهبة أجنبي،إلى أحدهم أو إلى الهبة صادرة من جميع الشركاء  وقد تكون عقار.على 

أما إذا كان محلها عقارا  بالحيازة،لا بمعنى إذا كان محلها غير مشاعا فإنها لا تتم إ العادية،
من قانون  208تغني عن الحيازة بحسب نص المادة  والإجراءات الإداريةشائعا فإن التوثيق 

أو زوجه أو كان  له، ولي الموهوب" إذا كان الواهب  يلي:الأسرة الجزائري التي تنص على ما 
 .2عن الحيازة "تغني  والإجراءات الإداريةفإن التوثيق  مشاعا،الموهوب 

 العقارب _ ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي على 
إذا كان للشركاء في الشيوع الحق في التصرف في المال الشائع كله بأي تصرف ناقل       
أو  الِارتفاق،رتيب حق عيني سواء كان أصليا كالِانتفاع أو فإنه يجوز لهم مجتمعين ت للملكية،

  حيازيا. تبعيا كرهنه رهنا رسميا أو رهنا
 قائما،مواجهة الجميع طالما بقي الشيوع  ونافذ فيلا شك أن مثل هذا التصرف صحيح      

إلا أن الصعوبة تثور في حالة القسمة حيث يثور التسا ل حول مصير حق الإنتفاع أو 
الإرتفاق أو الرهن إذا آل كل المال الشائع إلى أحد الشركاء في مقابل مبالغ نقدية يدفعها إلى 

 .3بقية الشركاء مقابل حصصهم فيه
                                                 

مخازني فايزة، تصرف الشريك في الماال الشاائع، دراساة مقارناة، ماذكرة ماجساتير، فاي القاانون، فارع العقاود والمسا ولية، كلياة . 1
 . 17، ص 2005/2004الحقوق والعقود التجارية، جامعة بومرداس، السنة الجامعية 

 .71/70وهاب عياد، مرجع سابق، ص  .2
 .71 حكيمة ممي، مرجع سابق، ص .3
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 الشائعتصرف أغلبية الشركاء في العقار  ثانيا:
على ما يلي: " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال  720تنص المادة          

على أن يعلنوا بعقد غير  قوية،الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا اِستندوا في ذلك إلى أسباب 
إلى المحكمة خلال من ه لاء حق الرجوع  ولمن خالفراراتهم إلى باقي الشركاء قضائي ق

تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء  وللمحكمة عندما الإعلان،شهرين من وقت 
أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا ". فالمشرع لم يقصر على تغليب رأي أغلبية 

نما أعطىلإدارة _ كما رأينا سابقا _ من الشركاء في أعمال ا كذلك للأغلبية حق التصرف  وا 
تبرر اِتخاذه  وأسباب قويةينبغي أن يكون مبنيا على بواعث  وقرار الأغلبية ،1العقار الشائعفي 

مضائه رغم كأن تعر  فرصة مواتية يستطاع معها  عليه،عدم اِجتماع رأي جميع الشركاء  وا 
أو يحتاج الأمر في  ،وألا تعودصفة رابحة مغرية يخشى من فواتها التصرف في العقار الشائع ب

 .2سبيل الِانتفاع بالعقار الشائع أو تحسينه أو رهنه ضمانا للقر  اللازم لذلك
و مسألة تحديد و تقدير ما إذا كانت الأسباب التي اِستند إليها الشركاء في الشيوع الذين        

 ،هي مسألة موضوع ، هم في العقار الشائع أو في جزء منه يشكلون الأغلبية اللازمة في تصرف
ذلك أن ما قد يراه قاضي ما  ،تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الناظر في وقائع الدعوى 

بمحكمة ما سبب قوي قد يراه قاضي آخر حق بنفس المحكمة سبب قوي و لا يسمح للأغلبية 
مسألة تحديد فيما إذا كان السبب المعتمد قوي و بما أن  ،باِعتماده للتصرف في العقار الشائع 

فإنها لا تخضع لرقابة المحكمة و إنما تبسط رقابتها فقط على  ،أو ضعيف مسألة موضوع 
 . 3مدى مناقشة هذا الشرط باِعتباره من المسائل القانونية 

 الشائعحق التصرف الفردي في العقار  الثاني:الفرع 
الشائعة دون أن يشاركه  شيوع حق ملكية يجعله مالكا لحصتهإن اعتبار حق الشريك في ال     

مما يعطيه حق التصرف فيها مستعملا الرخصة المخولة لصاحب كل حق  الشركاء،فيها بقية 
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فإن هذا الشريك قد يتصرف في حصته الشائعة أو المال الشائع  وعلى ذلك ،1التصرف في حقه
 .2كله
" من المقرر قانونا أن كل شريك في الشيوع يملك  إذ قضت المحكمة العليا على أنه:      

فإن القضاء بما يخالف هذا يعد خطأ في  ومن ثم فيها،يتصرف  وله أنحصته ملكا تاما 
 تطبيق القانون ... "

 الشائعةتصرف الشريك في حصته  أولا:
يملك " كل شريك في الشيوع  أنه:من القانون المدني الجزائري على  714تنص المادة         

يتصرف فيها ... " فاِنطلاقا من هذا النص يحق للشريك في الشيوع أن  وله أنحصته ملكا تاما 
ذلك أن ملكية العقار الشائع هي  القانونية،يتصرف في حصته الشائعة بجميع أنواع التصرفات 

 .3ملكية تامة شأنها شأن ملكية العقار المفرز
من  793إلى  713ت الملكية الشائعة من المادة القانونية التي نظم وبتفحص النصوص       

بينما عرفها الفقه بأنها قدر   نجد أثرا لتعريف الحصة الشائعة،فإننا لا القانون المدني الجزائري،
فيتملك كل شريك في جزء من أجزاء هذا العقار بقدر ، نصيب الشريك في جميع العقار الشائع

 . 4نصيبه فيه
 إلى:لحيثية سيتم التطرق في ا وللتفصيل أكثر       

 :الشائعةأ_ التصرفات الناقلة لملكية الحصة 
ففي هذه التصرفات فإن ملكية الحصة الشائعة تنتقل إلى المتصرف إليه فيحل هذا الأخير      

بمعنى  ،المتصرف واِلتزامات الشريككافة الحقوق  ويكون له الشركاء،محل الشريك اِتجاه باقي 
ذا ما آخر،يك بشريك أنه يتم اِستبدال شر  هذه التصرفات على عقار وجب تسجيلها وقعت  وا 

 وهذا طبقا وبالنسبة للغير المتعاقدين،السجل العقاري حتى تكون نافذة فيما بين  وشهرها في
 .5قانون مدني جزائري 793للمادة 
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حد في حصته الشائعة قد يكون ناقلا لملكيتها كلها أو لبعضها إلى أ وتصرف الشريك       
التصرف لأجنبي بالبيع  وفي حالة الشركاء،أو إلى أجنبي من غير  جميعا،الشركاء أو إليهم 

يجوز لباقي الشركاء ممارسة حق الشفعة إذا كانت الحصة الشائعة متمثلة في عقار معين 
 عقار.بالذات أو ممارسة حق اِسترداد الحصة المبيعة إذا كان مجموع المال الشائع يحتوي على 

 الشائعة:ق الشريك في ممارسة الشفعة على الحصة ح 1أ_
"  بأنها:من القانون المدني الجزائري  794عرف المشرع الجزائري الشفعة في المادة       

يلاحظ من هذا التعريف أن الشفعة  ،رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ... "
حل المشتري الأجنبي في الحصة الشائعة تجيز له الحلول مهي رخصة  الشفيع،بالنسبة للشريك 

الأساس فهي تعد قيدا على حرية  وعلى هذا معينة،ضمن شروط  الشائع،المبيعة من العقار 
المحكمة العليا إلى أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة في الوعد  وقد ذهبت. 1تصرف الشركاء بالبيع

" حيث أن قضاة  فيه:ء مما جا 130337تحت رقم  10/01/1995قرارها  وهذا في بالبيع،
بإثبات حق الشفعة في العقار  والقضاء لهالموضوع اِستجابوا لطلب المدعي بإبطال الوعد بالبيع 

في حين أن حق الشفعة لا يكون إلا في حالة إن بيع العقار تم لأجنبي عن المتنازع عليه 
 "  الشركاء.

ي وسط الشركاء في الشيوع إن الحكمة في تقرير حق الِاسترداد هي عدم دخول أجنب     
تقرير الشفعة لفائدة الشريك في  وهي نفسها الشركاء،المال من خروجه إلى غير  والحفاظ على

وكذلك  أجنبي،الشيوع عندما تكون حصة شائعة من العقار الشائع محل تصرف بالبيع إلى 
 .2ئعة لأجنبيعناصر الملكية في حالة ما إذا تصرف أحد الشركاء بالبيع لحصته الشا لتجميع

وكان للشريك الشفيع بحقه بالأخذ بالشفعة  وسلم المشتريفإذا تمت الشفعة بالتراضي         
قد سجل عقد بيعه فيجب عليه أن يفرغ ذلك الإقرار في شكل رسمي أمام الموثق  المشتري

عة أما إذا تمت الشف العقاري،العقارية وفقا لأحكام الشهر  وشهره بالمحافظة ويجب تسجيله
فإنه يجب أن يسجل هذا الحكم النهائي الصادر بثبوت حق الشفعة  قضائي،حكم بواسطة 

 الجزائري، ويترتب علىمن القانون المدني  803العقارية حسب نص المادة  ويشهر بالمحافظة
 .3ذلك اِمتلاك الشريك الشفيع العقار من وقت تسجيل الحكم لا من تاريخ صدوره
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 المبيعة:اد الحصة حق الشريك في ا سترد 2أ_
جنبي في لقد منح المشرع الجزائري لباقي الشركاء حق الحلول محل المشتري الأ     

ملازم للشيوع يجنب  وهو حق البيع،إذا كان المتصرف شريكا في  وذلك باِعتراضهم المتصرف،
 الِاسترداد ويثبت حق الشركاء،الشركاء الضرر الذي قد يترتب من إدخال شريك أجنبي بين 

 الوصية،أو  العقد،ن مصدر الشيوع سواء كا الشيوع،بغ  النظر عن المصدر الذي نشأ عنه 
 .1وحتى الميراث

وفي  الشائع،" للشريك في المنقول  الجزائري:من القانون المدني  721حيث تنص المادة        
باعها شريك  أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي العقار،من المال المنقول أو  المجموع
 لبيع من تاريخ إعلامه،شهر من تاريخ علمه با وذلك خلال التراضي،لأجنبي عن طريق غيره 

محل المشتري  ويحل المسترد ،والمشتريبواسطة تصريح يبلغ إلى كل من البائع  ويتم الِاسترداد
ذا تعددإذا هو عوضه عن كل ما أنفقه  ،واِلتزاماتهفي جميع حقوقه  منهم أن  المستردون فكل وا 

 يسترد بنسبة حصته."
من التقنين المدني أن نطاق حق الِاسترداد لا يرد إلا  721خلال نص المادة  ويتضح من   

ومثال  عقار.هذا المجموع على  ولو اِشتمل المال،في منقول شائع قائم بذاته أو في مجموع من 
 الشركة،حصته الشائعة في  فإذا باع أحد الورثة والمحل التجاري،التركة  ،من المال المجموع

 ولو كانتجاز لباقي الورثة اِسترداد هذه الحصة من الأجنبي عن طريق حق الِاسترداد حتى 
أما المنقول فغني عن  المال.التركة تشمل العقارات مادامت مندمجة في هذا المجموع من 

ف فيها شريك إذ يكون لكل شريك في الشيوع حق اِسترداد الحصة الشائعة التي تصر  المثال،
 .2آخر لأجنبي

 الشائعة:ب _ ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي على الحصة 
سلطة مباشرة لشخص على شيء معين تخوله اِستعماله  بأنه:عرف الحق العيني      

من الِاستئثار  عامة،فالحق العيني فيه خصائص  القانون.تحت حماية  واِستغلاله والتصرف فيه
ويمتاز شائعا،  الحق مفرزا أو لمجموعة من الأشخاص إذا كان لشخص معين بالحق إذا كان

العيني بأنه يمنح سلطات مباشرة لصاحب الحق على محل الحق أي علاقة قانونية قائمة  الحق
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أحد أو لوساطة أحد الشيء فلا حاجة للشخص لِاستئذان  ومحل الحقمباشرة بين الشخصين 
 سلطاته.لمباشرة 

 .1تبعية وحقوق عينيةى حقوق عينية أصلية مصدرها إل وتنقسم حسب    
 _ الحقوق العينية الأصلية : 1

وحق  وحق الِارتفاقإن أهم الحقوق العينية الأصلية عدا حق الملكية هي حق الِانتفاع        
على الشريك في يستعصي  والِارتفاق فإنهطبيعة كل من حقي الحكر  وبالنظر إلى الحكر،

بمعنى  والأغرا ،لأن الحكر يستوجب البناء  الشائعة،ى حصته الشيوع ترتيب حق الحكر عل
هذا بالإضافة إلى أن الحكر أصبح لا يجوز ترتيبه على أر   مفرزة.إقامة منشآت في أر  

أما حق الِارتفاق  وقفي،فالأر  الموقوفة كما هو معلوم لا تكون شائعة لأنها ملك  موقوفة،
 يجوز للشريك في الشيوع أن يرتب على حصته فلا ومن ثم شائعة،فإنه لا يرد على حصة 

 ولا يمكنلأنه يتطلب قيام صاحب الِارتفاق مباشرة بأعمال لا تصح  الِارتفاق،الشائعة حق 
الفقهاء أنه يجوز لجميع الشركاء في المال الشائع  ويرى بع  مفرز.مباشرتها إلا على عقار 
 .2جة القسمةمهما كانت نتي ويبقى قائماأن يرتبوا حق الِارتفاق 

ويستغله أما حق الِانتفاع فهو حق عيني بمقتضاه يكون للشخص أن يستعمل ملك غيره      
للمالك على الشيوع أن يرتب حق الِانتفاع على حصته الشائعة فتصبح  منقولا،كان أو  عقارا

الشيء أعمال الإدارة المعتادة في يد المنتفع تسري عليه أحكام الإدارة المعتادة في علاقته ب
كل  وأصبحت لهفإذا اِنقضت مدة الِانتفاع قبل القسمة عاد الشيء إلى مالكه  .وباقي الشركاء

من  ووقع جزءأما إذا اِنقضى الشيوع قبل اِنتهاء مدة الِانتفاع كأن تجري القسمة  السلطات،
ق العقار الشائع في نصيب الشريك صاحب الرقبة فإن حق الِانتفاع ينتقل إلى هذا الجزء وف

 .3قاعدة الحلول العيني
 _ الحقوق العينية التبعية : 2
وحق حق الِامتياز  الشائعة،يجوز للشريك أن يرتب حق عيني تبعي على حصته       

الشريك أن يرهن حصته الشائعة كلها أو بعضها رهنا رسميا أو  وكذلك بإمكان الِاختصاص،
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فإذا حل أجل الدين المضمون  ركاء،الشمواجهة باقي  ونافذا فيفيعد رهنه صحيحا  حيازيا.
عليه  ويحل الراسيكان للدائن المرتهن أن ينفذ بحقه على الحصة المرهونة فتباع جبرا  بالرهن،

أما إذا رتب الشريك رهنا على حصته  الشيوع،المزاد محل الشريك الراهن فيصبح شريكا في 
قل إلى قدر من هذه الأعيان فإن الرهن ينت أخرى،القسمة في نصيبه عين الشائعة ثم أوقعت 

 .1الأخرى فيما يعادل الحصة الشائعة التي كانت مرهونة من قبل
 
 

 الشائعتصرف الشريك في جزء مفرز من العقار  ثانيا:
إن تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع يثير إشكالات كثيرة في واقع الحياة       

البائع يملك الشيء المتصرف فيه ملكية مفرزة لا خاصة إذا كان المشتري يعتقد أن  العملية،
 مفرزة،ثم يتضح له بعد إبرام العقد عدم ملكية المتصرف للشيء محل التصرف ملكية  شائعة،

أن الحصة المتصرف فيها قد تقع في نصيبه كل من المتصرف أو المتصرف إليه  وقد يعتقد
 . 2ستقرار في المعاملاتفي دي ذلك إلى عدم الاِ  تقع، ولكنها لمبمقتضى القسمة 

 القسمة:أ_ حكم تصرف أحد الشركاء في حصته المفرزة قبل 
تعر  المشرع الجزائري للحالة التي يتصرف فيها المشتاع في جزء مفرز من المال      

التي تقضي : " إذا كان التصرف ي و من التقنين المدني الجزائر  714/2الشائع في نص المادة 
ن المال الشائع و لم يقع في هذا الجزء عند القسمة في نصيب منصبا على جزء مفرز م

المتصرف المتصرف اِنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى 
و للمتصرف إليه الحق في إبطال التصرف إذا كان يجهل أن المتصرف لا  ،بطريق القسمة

 . " 3 يملك العين المتصرف فيها مفرزة
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بالتراضي أو بحكم  وقد تتمالشائعة للعقار الشائع  وتعيين الحصةالقسمة إفراز إذ تعتبر    
إن تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع يثير إشكالات كثيرة في واقع  القاضي،
يملك الشيء المتصرف فيه ملكية مفرزة خاصة إذا كان المشتري يعتقد أن البائع  العملية،الحياة 

له بعد إبرام العقد عدم ملكية المتصرف للشيء محل التصرف ملكية  ثم يتضح شائعة،لا 
 مفرزة.
كل من المتصرف أو المتصرف إليه أن الحصة المتصرف فيها قد تقع في  وقد يعتقد    

 وهذا ما المعاملات،في دي ذلك إلى عدم الِاستقرار في  تقع. ولكنها لمنصيبه بمقتضى القسمة 
قانون المدني الجزائري سابقة الذكر بوضع حكم من ال714مادة التدخل المشرع الجزائري في 

عن حكمه  ولكنه سكت القسمة،خاص بتصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع بعد 
 . 1قبل القسمة

 القسمة:ب_ حكم تصرف أحد الشركاء في حصته المفرزة بعد 
ستقر التصرف اِ  تصرف،المفإذا تمت القسمة ووقع الجزء المتصرف فيه نصيب الشريك      

للقسمة، الأخير مالكا منذ التصرف تطبيقا لأثر الكاشف  ويعتبر هذا صحيحا للمتصرف إليه،
كونه  الغلط،الحالة يسقط حق المتصرف إليه في طلب إبطال التصرف على أساس  وفي هذه

 لتعار  التصرف.كان يجهل أن المتصرف الشريك لا يملك الجزء المتصرف فيه مفرزا وقت 
من القانون المدني  85تنص عليه المادة  وهذا ما نية،ذلك مع مقتضيات تنفيذ العقد بحسن 

به على وجه يتعار  مع ما يقضي به حسن " ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك  الجزائري:
ملزما بالعقد قصد إِبرامه إذا أظهر الطرف الآخر اِستعداده لتنفيذ هذا  ويبقى بالأخص النية،

ما إذا لم يقع الجزء المفرز في نصيب الشريك المتصرف عند القسمة فإنه في هذه العقد ". أ
 . 2من القانون المدني الجزائري 714الحالة تطبق أحكام المادة 
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كما سبق القول أن الشيوع حالة قانونية تترتب على تعدد أصحاب الحق العيني، و بحكم   

ق م ج، فإن كل شريك يملك حصته  714الطبيعة القانونية للشيوع التي تضمنتها أحكام المادة 
ملكا تاما و له أن ينتفع بها وأن يتمتع بالِاستعمال و الِاستغلال، وله أن يتصرف فيها في حدود 

لنسبة التي يملكها، وهو ما أدى إلى التمييز بين السلطات التي يقوم بها كل شريك بسبب ا
خطورتها، فمنها ما أجازها المشرع لكل شريك منفرد، ومنها ما يقتضي لنفاذها إجماع الشركاء، 

 أو ممن يملكون على الأقل ثلاثة أرباع العقار الشائع.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشريك في العقار الشائع إلتزامات: الثانيالفصل 

29 

 

ألزم المشرع الجزائري الشريك المشتاع بعدة اِلتزامات توازي ممارسته للحقوق السابقة        
الذكر في العقار الشائع، وهذا كله راجع لتعدد الشركاء وثبوت نفس السلطات لكل واحد على 

العقار  نفس العقار الشائع، وتتمثل هذه الِالتزامات في الِالتزام بما يترتب عن اِستعمال واِستغلال
الشائع، وكذلك الِالتزام بالتصرف في العقار الشائع، بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر 

 الشركاء.

وعليه سيتناول هذا الفصل، اِلتزامات الشريك في العقار الشائع، واِلتزامات الشريك في 
التصرف الجماعي والتصرف الفردي. فالمبحث الأول تحت عنوان، اِلتزامات الشريك في 

 عقار، والمبحث الثاني بعنوان، اِلتزامات الشريك في التصرف الجماعي والتصرف الفردي.ال
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 المبحث الأول: اِلتزام الشريك في العقار الشائع

يخول المشرع الجزائري للشريك المشتاع حق ممارسة سلطات الِانتفاع والتصرف بالعقار       
حدود النسبة التي يملكها في هذا وفي مقابل ذلك قيده  الشائع، في جميع منافعه ومظاهره في

بالعديد من الِالتزامات التي توازي ممارسته لسلطات الِاستغلال والِاستعمال والتصرف نتيجة 
. ومن بين هذه الِالتزامات نذكر منها، الِالتزام بالقيام بأعمال 1تعدد الشركاء في العقار الشائع
 مطلب ثاني(.) الِالتزام بالِاشتراك في نفقات المال الشائعو  الحفظ والصيانة )مطلب أول(

 المطلب الأول: الِالتزام بالقيام بأعمال الحفظ والصيانة

يقع واجبا على كل شريك أن يقوم بالأعمال اللازمة لحفظ الشيء الشائع و لو كان ذلك       
ى : " لكل شريك في التي تنص عل 718بغير موافقة الشركاء الآخرين و هذا عملا بالمادة 

الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، و لو كان ذلك بغير موافقة باقي 
الشركاء " ، و مراد ثبوت الحق فيها و الِالتزام بالقيام بها لكل شريك دون توقف على رضاء 

زمة لحفظ باقي الشركاء بل حتى عند اِعتراضهم ، يرجع من جهة على أنها ضرورية و لا
الشيء أي لبقائه بحيث أن مباشرتها من الشريك منفردا لا تضر هذه الأعمال بحقوق سائر 
الشركاء ، بل على العكس فهي تفيدهم فضلا عن الطابع المستعمل الذي يغلب عليها بما لا 

 محل لتعليق نفاذها اِتجاه سائر لشركاء على موافقتهم عليها من جهة أخرى .

سيم هذا المطلب إلى فرعين، فالفرع الأول سيعالج التصرفات المادية، والفرع وعليه سيتم تق   
 الثاني سيعالج التصرفات القانونية.

 الفرع الأول: التصرفات المادية

أعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها كل شريك في الشيوع منفردا دون حاجة إلى موافقة      
ذلك صيانة المال الشائع وترميمه إذا اِحتاج إلى  باقي الشركاء قد تكون أعمالا مادية مثال

ترميم وتحويطه بسياج أو بصور إذا كان حفظه يقتضي ذلك، وتسجيل سند ملكيته إذا كان هذا 
 .2السند في حاجة إلى التسجيل وجني الثمار قبل أن تتلف
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القانونية،  وأعمال الحفظ هذه تتسع لتشمل كل من الأعمال المادية والتصرفات والإجراءات     
كالوفاء بالضرائب المفروضة على العين، والوفاء بدين الدائن المرتهن للعين الشائعة توقيا 
للتنفيذ عليها، وقطع التقادم المكسب لملكية العين الشائعة ضد من يحوزها بنية اِكتساب 

بات الإزالة ملكيتها، وتتسع أيضا لرفع دعاوى الحدود والحيازة والِاستحقاق وما يلحق بها من طل
 والتعويض.

والعلة غي هذه القاعدة أن حق الشريك على الشيء الشائع يخول له القيام، بكافة الأعمال     
إلا ما كان فيه مساس بحقوق الشركاء الآخرين، وليس في أعمال الحفظ مساس بحقوقهم فيكون 

عتباره صاحب حق يرد له القيام بها ولو عارضوا، وعلى ذلك فإن الشريك يقوم بأعمال الحفظ باِ 
على الشائع كله فيستفيد سائر الشركاء، ويكون للشريك الرجوع على كل منهم بقدر نصيبه في 

 .1قانون مدني مصري( 831النفقات التي أنفقها لحفظ الشيء )المادة 

 فرع الثاني: التصرفات القانونيةال

دعاوى ، مثال ذلك قطع التقادم  قد تكون هذه التصرفات قانونية أو اِتخاذ إجراءات أو رفع     
إذا كان المال الشائع في يد حائز آخر ، و دعوى تعيين الحدود إذا قامت الحاجة إلى تعيين 

المؤرخ  349341حدود المال الشائع ، و في هذا الصدد قررت المحكمة العليا في قرارها رقم 
الدعم الفلاحي الممنوح المبدأ التالي : " يحق لكل شريك الِاعتراض على  17/05/2006في 

لأحد الشركاء لإقامة مشروع على الأرض المملوكة على الشيوع ما لم يكن الدعم باِسم الشركاء 
قانون  718في الشيوع جميعا أو بموافقتهم و من ثم كان تجميد قرار الدعم تطبيقا لنص المادة 

عرض المال الشائع للحجز مدني جزائري " . ودفع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة حتى لا يت
عليه وتسديد أقساط الديون المضمونة برهن أو باِختصاص أو باِمتياز ودفع فوائد هذه الديون 

 .2حتى لا يكون المال الشائع عرضة للتنفيذ عليه تنفيذا جبريا
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 الِاشتراك في نفقات المال الشائعالمطلب الثاني: الِالتزام ب

ي جزائري على أنه: " يتحمل جميع الشركاء كل بقدر قانون مدن 719نصت المادة       
حصته، نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة 
عن الشيوع أو المقررة على المال، كل ذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك ". وعليه إذا كان 

بحسب نصيبه فيكون من البديهي أن يشتركوا الشركاء يشتركون في مزايا الشيء الشائع، كل 
كذلك في تحمل ما ينفق عليه في سبيل إِدارته والمحافظة عليه، سواء أنفقت هذه النفقات باِتفاق 
الجميع، أن باِتفاق الأغلبية فيما أعطاها القانون من سلطات، أو من شريك بمفرده عند القيام 

 .1الأحوال لحساب الشركاء جميعا بأعمال الحفظ، إذ تنفق هذه النفقات في جميع

النفقات النافعة  وعليه سيتم التطرق في هذا المطلب إلى النفقات الضرورية )الفرع الأول(،     
 والنفقات الكمالية )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: النفقات الضرورية

المال الشائع ،  و قد أوجب القانون على الشركاء النفقات الضرورية ، لأنها لم تنفق لتلف     
أو زال من عالم الوجود خاصة إذا كان ذلك المال عقارا و تشمل النفقات الضرورية على 
مصروفات و نفقات الصيانة و الترميم ، أو تسجيل سنده أو نفقات تحويطه بسور ، و نفقات 
ي جني الثمار قبل التلف ، أو قطع التقادم ، أو تعيين الحدود ، أو مصروفات الدعاوى الت

رفعت لحفظ المال الشائع أو غير ذلك من نفقات الحفظ اللازمة لبقاء المال الشائع على حالته 
، و تشمل أيضا نفقات إدارة المال الشائع و الضرائب المفروضة عليه ، فلو أحد الشركاء 
اِقترض لدفع الضرائب المقررة على المال الشائع ، يعد هذا القرض لمصلحة الشركاء جميعا ، 

عين على الشركاء تسديد هذا القرض كل بحسب حصته ، فإذا يسددوا القرض ، و قام فيت
 المقترض بتوقيع حجز على المحصولات الشائعة قبل  جنيها فيعد هذا الحجز صحيحا .

وتشمل أيضا سائر التكاليف الناتجة عن الشيوع، كنفقة إصلاح الحائط المشترك أو تجديده     
المال كفواتير الديون وأقساطها، وهذا كله ما لم يتفق الشركاء على غير أو النفقات المقررة على 
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ذلك، فتقل مثلا بالِاتفاق حصة الشريك القائم بالإدارة في النفقات في نظير قيامه بالإدارة، وكل 
 .1ذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

 الفرع الثاني: النفقات النافعة والنفقات الكمالية

سابقة الذكر أن نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وكل  719المادة  يتضح من نص      
التكاليف الناجمة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بحسب حصته 
في المال الشائع، وهذا كله ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. وعليه سيتم التطرق إلى نوعين 

المال الشائع، ألا وهي النفقات النافعة )الفرع الأول( النفقات آخرين من النفقات المقررة على 
 الكمالية )الفرع الثاني(.

 لنافعةاالنفقات  أولا:

وتشمل هذه النفقات مصروفات الإصلاح والتحسين، التي من شأنها الزيادة في قيمة       
وافقتهم، بمعنى أنه لا العقار، فلم يوجبها القانون على بقية الشركاء، إلا إذا جرت بمعرفتهم وبم

نما يجوز له  يجوز لشريك أن يطالب شركاءه بها على أساس أنه شريك في المال الشائع، وا 
المطالبة بها على أساس آخر وهو عمل فضولي إذا أتى بنفع على العقار الشائع، وهذا ما 

 قضت به محكمة التمييز الفرنسية في اِجتهادها.

ى أن مصروفات أعمال التحسين تندرج ضمن أعمال الإدارة وهناك جانب آخر من الفقه ير     
غير المعتادة ومن ثم فلا يتقاضى الشريك أي قيمة ما أنفق في سبيل التحسين في العقار 

 الشائع.

 ثانيا: النفقات الكمالية

فهذه النفقات تندرج ضمن زخرفة وزينة العقار، وهي لا تزيد في قيمته، فالشركاء غير      
، فإذا قام أحد الشركاء لتعويض ما أنفقه، فتقع عليه مسؤولية ما أنفق، إلا إذا أجاز ملزمون بها

 .2الشركاء إنفاقها صراحة أو ضمنا، وهذه الموافقة تخضع للقواعد العامة
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و يستطيع كل شريك في الشيوع أن يتخلص من دفع حصته في النفقات و التكاليف     
ار الشائع ، و ذلك طبقا للقواعد العامة التي تجيز الضرورية ، إذا تخلى عن حصته في العق

لصاحب الحق العيني أن يتخلص من الِالتزامات التي يتحملها بسبب الشيء محل الحق 
بالتخلص من هذا الحق ، و هذا ما يعرف بالِالتزامات العينية ، و يترتب على هذا التخلي أن 

ة حصة كل منهم فتزداد حصتهم به بقوة تؤول إلى الشركاء الآخرين بنسب المتخليحصة الشريك 
القانون دون الحاجة إلى قبول منهم ، و يقتصر أثر هذا التخلي على التخلص من المساهمة 
في كافة الِالتزامات الناتجة عن الشيوع سواء في ذلك الِالتزامات التي نشأت قبل التخلي أو 

عن خطأ اِرتكبه ترتب عليه  بعده،  دون أن ينصرف إلى مسؤولية المالك الشخصية الناشئة
 . 1إتلاف العقار الشائع مثلا ، أو الناتجة عن تعسفه في اِستعمال حقه في الملكية الشائعة 

 المبحث الثاني: اِلتزام الشريك في التصرف الجماعي والتصرف الفردي

إذا كان حق كل شريك مشتاع هو حق ملكية وارد بنسبة حصته الرمزية على الشيء       
ئع كله في فترة الشيوع إلا أن حقه في التصرف مقيد بحقوق باقي الشروط لما لهم من الشا

 . 2سلطات مماثلة

واِلتزام الشريك في  (وعليه سيتم مراجعة اِلتزام الشريك في التصرف الجماعي )مطلب أول    
 .(التصرف الفردي )مطلب ثاني

 المطلب الأول: اِلتزام الشريك في التصرف الجماعي

رتب التصرف الجماعي باِتفاق جميع الشركاء أي اِلتزامات على الشريك المشتاع كونه لا ي
تصرف أجمع عليه كل الشركاء، في حين يرتب على التصرف بأغلبية الشركاء الذين يمتلكون 

 .3ثلاثة أرباع العقار الشائع، اِلتزام إعلان قرارهم بالتصرف للأقلية
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رف الصادر من أغلبية الشركاء، فالفرع الأول تحت وعليه سيتناول هذا المطلب التص    
الِالتزامات  عنوان )شروط التصرف الصادر من أغلبية الشركاء( والفرع الثاني )حقوق الأقلية _

 الأغلبية _ وسلطة المحكمة(.

 الفرع الأول: شروط التصرف الصادر من أغلبية الشركاء

قانون مدني مصري،  832قابلها المادة قانون مدني جزائري، ت 720نصت عليه المادة       
على أن: " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه 
إذا إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا بعقد غير قضائي قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف 

حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون  من هؤلاء
 قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا".

 وعليه فالمشرع يشرط لمباشرة أغلبية الشركاء سلطة التصرف في المال الشائع ما يلي: 

 ى قرار من أغلبية موصوفة، هي من يملكون على الأقل أن يصدر التصرف بناء عل
 ثلاثة أرباع المال الشائع.

  يجب أن يكون هذا لقرار مبنيا على أسباب قوية تبرره، كأن تعرض فرصة مواتية لبيع
الشيء بثمن مرتفع، أو يكون اِستغلال المال الشائع في حالته التي هو عليها متعذرا مما 

الشائع في حاجة إلى إصلاحات ضرورية لا يتوافر لها  يتعين بيعه أو يكون الشيء
التمويل اللازم مما يجعل الأغلبية تقرر الِاقتراض وتقرر في نفس الوقت إنشاء رهن 

 على الشيء لضمان القرض.
  يجب أن تعلن الأغلبية قرارها إلى باقي الشركاء، وذلك حتى يكفل المشرع العلم للأقلية

ا إزاء هذا التصرف، فللأقلية على الشيء حقوق مثل لتتخذ موقفا يتفق مع مصالحه
حقوق الأغلبية، فإذا تم الإعلان فتح الباب أمام الأقلية للتظلم من القرار خلال شهرين 

 .1من وقت الإعلان
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 الفرع الثاني: حقوق الأقلية )اِلتزامات الأغلبية( وسلطة المحكمة

رجوع إلى المحكمة، كما هو الحال في وبذلك يكون المشرع قد خول للأقلية حق ال        
أعمال الإدارة غير المعتادة وبنفس الشروط. على أن سلطة المحكمة عند الرجوع إليها تختلف ، 
فقد رأينا للمحكمة أن تلغي قرار الأغلبية في أعمال الإدارة غير المعتادة أو توافق عليها طبقا 

ن مبررات أما في حالة التصرف، فالظاهر ، و ذلك بحسب ما يستند إليه القرار م 829للمادة 
، أنه على المحكمة أن تنظر أولا فيما إذا كانت القسمة ضارة  832من عبارة النص المادة 

بمصالح الشركاء أم لا ، فإن لم تكن ضارة أجرت المحكمة القسمة ، و لا تعدل المحكمة عن 
أن القسمة ضارة بمصالح الشركاء ،  القسمة لتنظر فيما إذا كان التصرف واجبا إلا إذا تبين لها

و هذا الموقف يتسق مع أحكام الشيوع أكثر ، حيث أن الأصل من التصرف في المال الشائع 
أن يكون بإجماع الشركاء فإذا أعطى المشرع هذه السلطة للأغلبية ، و لو كانت موصوفة ، 

وفق أن تحسم المحكمة فإن ذلك يعد اِستثناء على الأصل فعندما تعترض الأقلية يكون من الأ
النزاع بين الشركاء و تخرجهم من هذا الشيوع بقسمة المال الشائع إذا كان ذلك غير ضار 
بمصالحهم ، فإن بدى للمحكمة أن القسمة تلحق بالشركاء الضرر فإنها تعدل عنها و تنظر في 

ليه ، و توازن أمر القرار الذي أصدرته الأغلبية بالتصرف في الشيء الشائع لتبسط رقابتها ع
بين قرار الأغلبية في قرارها بالتصرف و اِعتراض الأقلية على ضوء المبررات التي اِستندت 
إليها الأغلبية في قرارها بالتصرف و الأسباب التي تستند إليها الأقلية المعترضة ، لتنتهي إما 

نظر الأقلية و تلغي  إلى الحكم بصحة القرار و نفاذه رغم معارضة الأقلية ، و أما تقتنع بوجهة
 القرار بالتصرف الصادر من الأغلبية .

ذا أصبح التصرف الصادر من الأغلبية نهائيا، إما لعدم اِعتراض أحد من الأقلية من          وا 
اِبتداء أو لِانقضاء مدة الشهرين من وقت إعلان القرار للأقلية، وأما بعد عرض الأمر على 

رف بإنشاء حق عيني، كالِانتفاع أو الرهن، فيبقى الحق نافذا المحكمة وصدور حكم بإقرار التص
 . 1أيا كانت نتيجة القسمة، حكمه في ذلك حكم الحق الناشئ باِتفاق جميع الشركاء
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 المطلب الثاني: اِلتزامات الشريك في التصرف الفردي

وله  اما،تبقولها: "كل شريك في الشيوع يكلك حصته ملكا  1ف  714نصت عليه المادة       
بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر  وأن يستعملهاعلى ثمارها  وأن يستولييتصرف فيها  أن

 الشركاء ".

وبناءا على ذلك فإنه من حق الشريك المشتاع أن يتصرف في حصته كمبدأ عام بشرط       
في عدم الإضرار بباقي الشركاء مما يعني أن تصرف الشريك في حصته الشائعة صحيحا نافذا 

نما مقيد بعدم الإضرار بحقوقهم، والقضاء اِتجه إلى إلزام  حق سائر الشركاء وليس مطلقا وا 
الشركاء بإثبات الضرر الواقع بهم بكافة طرق الإثبات لِاعتباره واقعة مادية، ومتى فشلوا في 

 ذلك نفذ التصرف في حقهم، ومن بينهم هذه القرارات: 

  عن الغرفة العقارية. 186043تحت رقم  1999/03/24قرار بتاريخ 
  عن الغرفة العقارية، بحيث أنها قررت صحة عقد  1998/09/30القرار الصادر بتاريخ

البيع الذي قام به الشريك )د. أ( لحصته الشائعة، ولم تبطله لعدم تمكن باقي الشركاء 
 . 1من إثبات الضرر الذي اِدعوا أنه لحقهم جراء هذا البيع

في هذا المطلب الِالتزامات المترتبة عن ممارسة الشريك لحقه في  وعلى هذا سنبين       
التصرف بحصته الشائعة عند نقل ملكيتها للغير، وذلك بتبيان اِلتزامات الشريك المترتبة عن 
ممارسة حق الشفعة )الفرع الأول( واِلتزامات الشريك عند اِسترداد الحصة الشائعة المبيعة )الفرع 

 . (الثاني

 ول: اِلتزامات الشريك المترتبة عن ممارسة حق الشفعةالفرع الأ 

أخذ المشرع الجزائري الشفعة عن الشريعة الإسلامية، واِعتبرها سبب من أسباب اِكتساب        
الملكية التي من شأنها المحافظة على العقار الشائع، فهي تمنع دخول الأجنبي بين الشركاء، 

 . 2يجابيامما يسهل عليهم إدارته واِستغلاله إ
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من القانون المدني الجزائري على أنه : " يثبت حق الشفعة و ذلك  795إذ نصت المادة        
مع مراعاة الأحكام التي ينص عليها الأمر المتعلق بالثورة الزراعية : ... للشريك في الشيوع إذا 

شفعة تثبت للشريك بيع جزء من العقار المشاع لأجنبي ... " فباِستقراء هذه المادة يتضح أن ال
المشتاع في حالة بيع الحصة الشائعة أو جزء منها ، فهي تمنع دخول الأجنبي بين الشركاء 

، و حين يتصرف الشريك المشتاع في  1مما يسهل عليهم إدارة و اِستغلال العقار الشائع 
حقهم في حصته الشائعة ، فإنه يلتزم بتوجيه إنذار الشفعة إلى باقي الشركاء قصد ممارستهم ل

قانون مدني على أنه: " على من يريد الأخذ بالشفعة أن  799الشفعة . وكذلك نصت المادة 
يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع أو المشتري في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار الذي 
لا سقط حقه، ويضاف إلى ذلك على ذلك الأجل مدة المساف ة يوجهه إليه البائع أو المشتري، وا 

 إن اِقتضى الأمر ذلك ". 

ويستفاد من هذا النص أنه على من يريد الأخذ بالشفعة لِاسترداد الحصة الشائعة التي       
تصرف فيها أحد الشركاء بالبيع إلى أجنبي عن طريق الشفعة أن يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة 

من تاريخ الإنذار الذي تلقاه إلى كل من الشريك البائع والأجنبي المشتري في أجل ثلاثين يوما 
 .2من البائع أو المشتري

من التقنين المدني البيانات التي يجب أن يتضمن الإنذار الذي  800وقد حددت المادة         
لا أعتبر باطلا، وذلك بنصها ما يلي: "  يوجهه البائع والمشتري إلى من له حق في ذلك، وا 

لا كان باطلا: 799المادة يجب أن يشتمل الإنذار المنصوص عليه في   على البيانات التالية وا 

 .بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا 
  بيان الثمن والمصاريف الرسمية وشروط البيع واِسم كل من البائع والمشتري ولقبه

 " 799ومهنته وموطنه والأجل الذي قدره ثلاثين يوما للإعلان عليه في المادة 
راء هذا النص نجد أن المشرع لم يحدد صيغة وشكل الإنذار باِستثناء ضرورة وباِستق         

اِحتوائه البيانات المذكورة في صلب النص، وبذلك يمكن أن يكون هذا الإنذار موجها عن طريق 
محضر قضائي، أو يمكن يكون بموجب رسالة مضمونة الوصول لإثبات بداية حساب 
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أن يكون الإنذار رسميا على يد محضر قضائي،  المواعيد. ويرى بعض الشراح أنه يجب
ن كان مسجلا بعلم وصول  فالإخطار الشفوي، بل الإخطار المكتوب ككتاب من البريد حتى وا 
ذا لم يكن الإنذار رسميا على يد محضر، لا يكفي لجعل ميعاد الثلاثين يوما لإعلان الرغبة  وا 

 . 1في الأخذ بالشفعة يسري

 الشريك عند اِسترداد الحصة المبيعة الفرع الثاني: اِلتزامات

من القانون المدني الجزائري، يتضح أن هناك اِلتزامات تقع  721بالرجوع إلى نص المادة       
على الشريك المسترد ألا وهي اِلتزامه بإعلان الرغبة في اِسترداد الحصة الشائعة المبيعة. إذ 

د لكل من البائع الشريك و المشتري الأجنبي يلتزم الشريك المسترد بإعلان رغبته في الِاستردا
على السواء في شكل تصريح ، و لم يشترط المشرع الجزائري شكل معين يتم به هذا الإعلان 
كون النص جاء مطلق و عام ، غير أنه تفاديا لأي إشكال يجب أن يكون هذا الإعلان على 

ن يبين الشريك المسترد يد محضر قضائي تحقيقا للرسمية ، و يشترط في هذا الإعلان أ
، على أن يتم طلب الِاسترداد خلال شهر من تاريخ علم  2اِستعداده لدفع الثمن و المصروفات 

الشريك المسترد بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ، فإن تأخر إعلان الرغبة عن هذا الميعاد سقط 
، و القانون لم يحدد حق كل شريك في الِاسترداد و أصبح البيع باتا في حق باقي الشركاء 

شكلا خاصا للتصريح بإعلان الرغبة مثلما هو معمول به في الشفعة ، كذلك لم يشترط إيداع 
 . 3الثمن لدى الموثق 

وبعد قيام الشريك المسترد بإعلان رغبته في الآجال المحددة فإنه يحل محل المشتري         
د، فإذا لم يتم الِاسترداد رضاء وجب على في البيع رضاءا وذلك بأن يسلم له حقه في الِاستردا

المسترد رفع دعوى أمام القضاء للحكم بثبوت هذا الحق، على أن ترفع الدعوى على كل من 
 .4البائع والمشتري الأجنبي، حيث يجب اِختصامهما في جميع مراحل الدعوى
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دعوى من القانون المدني الجزائري لم تضع قواعد خاصة ل 721وللإشارة فإن        
الِاسترداد، كما فعلت في الشفعة، لذلك تخضع أحكام رفع دعوى الِاسترداد للقواعد العامة من 

 .1حيث الآجال والإجراءات

 

 
 

                                                           
 . 70سابق، ص مخازني فايزة، مرجع . 1



 الفصل الثاني: اِلتزامات الشريك في العقار الشائع

 

41 

 

لقد تناول و نظم ق م ج الِالتزامات التي تقع على الشريك في المال الشائع، تنظيما دقيقا 
يتناسب مع طبيعة حق الشريك في المال الشائع، من شأنه أن يضمن جميع حقوق الشركاء، 

 وذلك بالتقيد في ممارستها بما في يد كل منهم لصالح الباقين .
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 في العقار الشائع واِلتزامات الشريكموضوع حقوق دراسة وبعد في ختام هذه الدراسة         
ولا  اِلتزامات،من  وما عليهنكون قد ساهمنا في تبيان ما للشريك من حقوق  والتحليل،بالدراسة 

يخفى علينا أن غموض النصوص المنظمة للتصرف في الملكية العقارية الشائعة، هو السبب 
ن تكون بعض الأحكام القضائية لا تتطابق وظاهر هذه النصوص ، وفي قلة الِاجتهاد في أ

الملكية الشائعة تكييفا القضائي والفكري الذي غالبا ما يعطي للوقائع المعروضة عليه في مجال 
تم تقسيم البحث إلى فصلين تناولنا في الفصل  آخر كوسيلة لفض النزاعات المعلقة. و عليه

الفصل الثاني  وتناولنا في الشائع،الشريك في ممارسة سلطات ملكية العقار الأول حقوق 
 التالية:طرحنا لهذا البحث توصلنا إلى النتائج  ومن خلال الشائع،اِلتزامات الشريك في العقار 

فحق شريك هو بمثابة  الشركاء،بين  واِلتزامات متبادلة_ أن المشرع الجزائري رتب حقوق 
 آخر.اِلتزام شريك 

من اِنتفاع عن طريق اِستعمال  الشائع،_ أن الشريك المشتاع يتمتع بسلطات ملكية العقار 
 الشائع. واِستغلال العقار

هو أن تتم الأعمال اللازمة له بإجماع  الشائع،أن الوضع الأمثل للِانتفاع بالعقار _ 
لوصول إلى هذا الوضع ا ولكن تعذر والزمانية،شأنها قسمة المهايأة بنوعيها المكانية  الشركاء،
قد جعل المشرع يخول لأغلبية الشركاء حق القيام بإدارة العقار الشائع تسهيلا للِانتفاع  الأمثل،

  اِلتزامات. والإدارة منذلك يلزم الشريك بما يترتب عن قسمة المهايأة  وفي مقابل به،

وأي في حدود حصته الشائعة  الشائع،أن الشريك المشتاع له الحق في التصرف بالعقار  _
 صراحة،إلا إذا أجازوه  الشركاء،عن حصته تجعل التصرف غير نافذ في مواجهة سائر  زيادة

ما تخدم  والتي عادةذلك يلتزم الشريك بما يرتب عن حق التصرف من اِلتزامات  وفي مقابل
  بينهم.تحقيقا للمساواة فيما  عليها، وعدم الِاعتداءمصالح كل الشركاء 

 والتوصيات:الِاقتراحات 

كل التناقضات التي تعرفها أحكامنا  والقضاء على القانونية،محاولة سد كل الفراغات _ 
 القضائية.
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إغفال المشرع عن بيان الأسباب القوية التي يمكن أن تستند إليها الأغلبية في المال الشائع _ 
ما أن الأسباب التي يراها قاض ، كحق الأقليةمن شأنه أن يمكن هذه الأغلبية من التعسف في 

، لذلك وجب تحديد هذه الأسباب على أنها أسباب قوية قد يراها قاض آخر عكس ذلك تماما
 بدقة وعلى سبيل الحصر.  

نكون قد أنهينا عملنا المتواضع آملين أن نكون قد ألقينا الضوء على مختلف  وبهذا الشكل
على الرغم من أنه الشائع  ريك في العقارحقوق اِلتزامات الشالجوانب المتعلقة بموضوع 

  الدراسة.من  ويستحق المزيدموضوعا شاسعا 
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 الملخص:
ه وووقبنا ووواابريبحثكووو   ببحثكوووا   فووولبحثر وووا ببوحِثتزحموووالبحثكووو   موضوووولبحث هوووقبقووووبه وووو ب     

 ت و  بف و ببوثو بريبوحِسوتلال بوحِسوترما  مويبحِاتاوالببحثكا   حثمكتالب تمت ب ساطالبماك ةبحثر ا ب
حثه وو بمويبذث ب اتزمبحثك   ب ماب ت تببعويبقوذ ببوفلبم ا  بحثك كاء دويبحلإض ح ب ه و بسا  ب

فلبمما ستهاب مابفلب دبك بماهمبث واث ببوذث ب اثت  دحِثتزحمالبهتىب ضميبجم  بحثك كاءبه وقهمب
بببحث اق ي.

 الكلمات المفتاحية:
به و  بحِثتزحمال بحثر ا بحثكا   بحثت   بفلبحثر ا بحثكا  .

Abstract: 
   The subject of the study is the Rights and Obligations of the partner in 
the common property, where we concluded that the joint partner enjoys 
the power of ownership of the common property, from use, exploitation 
and use, and he has the right to dispose of it without harming the rights 
of other partners, and in return the partner is bound by the obligations 
arising from these rights until all partners guarantee their rights by 
complying with in its practice, including what is in hands of of each 

benefit of the rest.                                                                  ب
بببببببببببببببببببببب                                                                  
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